
A/CN.9/563/Add.1   الأمـم المتحـدة 

Distr.: General 
24 May 2004* 
Arabic 
Original: English 

 الجمعية العامة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  يعزى التأخر في تقديم هذه الوثيقة لما تعانيه الأمانة حاليا من نقص في الموارد من الموظفين*   

 
 

140604    V.04-54168 (A) 
*0454168* 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة السابعة والثلاثون

    ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢٥-١٤نيويورك، 
 نبذة نموذجية من السوابق: التفسير الموحّد لنصوص الأونسيترال  
 القضائية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم  
   )١٩٨٥(التجاري الدولي   
  فةإضا  

 :٣٤فيما يلي نبذة من السوابق القضائية المتعلقة بالمادة  -١
 

اسـتخدم في إعـداد هذه النبذة النصُّ الكامل للقرارات المشار إليها في خلاصات السوابق                
وغيرها من المراجع الفقهية المدرجة     ) كلاوت(القضـائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال       

ــيس  . في الحواشــي ــا الخلاصــات، فل ــرارات     أمّ ــديم ملخصــات للق ــنها ســوى تق  الغــرض م
ويُنصح القرّاء بالرجوع إلى . الأساسـية وقـد لا تجسّـد كافة النقاط التي تتناولها هذه النبذة         

النصـوص الكاملـة لمـا يـرد ذكـره مـن أحكام المحاكم وقرارات التحكيم بدلا من الاعتماد                   
 .كلاوت فحسب على خلاصات
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  ة وحيدة للطعن في قرار التحكيم طلب الإلغاء كطريق-٣٤المادة 
ــا         )١( ــدم وفق ــاء يق ــام إحــدى المحــاكم، إلا بطلــب إلغ ــرار تحكــيم أم لا يجــوز الطعــن في ق

 .من هذه المادة) ٣(و ) ٢(للفقرتين 

 : أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا٦لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة  )٢(

 :قدّم الطرف طالب الإلغاء دليلا يثبت )أ( 

 مصاب بأحد   ٧أن أحـد طـرفي اتفـاق التحكـيم المشـار إلـيه في المادة                 ‘١‘  
عـوارض الأهلـية؛ أو أن الاتفـاق المذكـور غـير صـحيح بموجب القانون الذي        
أخضــع الطــرفان الاتفــاق له، أو بموجــب قــانون هــذه الدولــة في حالــة عــدم      

 وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك؛ أو

 يــبلغ عــلى وجــه صــحيح بتعــيين أحــد   أن الطــرف طالــب الإلغــاء لم  ‘٢‘  
ــه لم يســتطع لســبب آخــر أن يعــرض      المحكّمــين أو بإجــراءات التحكــيم أو أن

 قضيته؛ أو

أن قـرار التحكـيم يتـناول نزاعا لا يقصده أو لا يشمل اتفاق العرض                ‘٣‘  
عـلى التحكـيم، أو أنه يشتمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا               

كــان مــن الممكــن فصــل القــرارات المــتعلقة بالمســائل   الاتفــاق، عــلى أنــه، إذا  
المعروضـة عـلى التحكيم عن القرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز             
أن يلغـي مـن قـرار التحكـيم سـوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة        

 بالمسائل غير المعروضة على التحكيم؛ أو

 المتـبع في التحكـيم كان مخالفا        أن تشـكيل هيـئة التحكـيم أو الإجـراء          ‘٤‘  
لاتفـاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا لحكم من أحكام هذا القانون              
الـتي لا يجـوز للطـرفين مخالفـتها، أو، في حالـة عـدم وجـود مـثل هذا الاتفاق،                     

 مخالفا لهذا القانون؛ أو

 :وجدت المحكمة )ب( 

ــنـزاع لا يقــبل التســوية بالت  ‘١‘   حكــيم وفقــا لقــانون هــذه  أن موضــوع ال
 الدولة؛ أو

 .أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة ‘٢‘  
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لا يجـوز تقـديم طلـب إلغـاء بعـد انقضـاء ثلاثـة أشـهر مـن يـوم تسـلّم الطرف صاحب                          )٣(
الطلـب قـرار التحكـيم أو مـن الـيوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد                  

 .، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب٣٣لمادة قدم بموجب ا

يجـوز للمحكمة، عندما يطلب منها إلغاء قرار تحكيم، أن توقف إجراءات الإلغاء، إن               )٤(
ــئة التحكــيم        ــيح لهي ــبه أحــد الطــرفين لمــدة تحددهــا هــي كــي تت رأت الأمــر يقتضــي ذلــك وطل

ه، في رأيها، أن يزيل اسـتئناف السـير في إجـراءات التحكـيم أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر مـن شـأن            
 .الأسباب التي بُني عليها طلب الإلغاء

  
  )١( الفقرة -طلب الإلغاء كطريقة وحيدة للطعن في قرار التحكيم 

  مقدّمة
 عـلى أنـه لا يجـوز الطعـن في قرار تحكيم أمام إحدى          ٣٤مـن المـادة     ) ١(تـنصّ الفقـرة      -١

ومن ثمّ، فإنّ القانون النموذجي     . ٣٤ادة  من الم ) ٣(و  ) ٢(المحـاكم إلا عملا بأحكام الفقرتين       
يحـدّد نوعـا واحـدا فقط من أنواع الطعن في قرارات التحكيم ويستبعد أي سبل أخرى يقضي           

 )١(.بها أي قانون إجرائي آخر للدول المعنية

ولكن وفقا لما   . فلم يرد تفسيره في أي من القرارات المبلّغ عنها        " الطعن"أمّـا مصـطلح      -٢
ة الإيضـاحية مـن أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري       المذكـر جـاء في    
اُخــتير لــيعني " الطعــن"فــإنّ مصــطلح ) المذكــرة الإيضــاحية بشــأن القــانون الــنموذجي  (الــدولي

قاسـيا عـلى القـرار، وهـو ما ينبغي تمييزه عن طلب رقابة المحكمة بواسطة دفع يتعلّق                  " هجومـا "
، "الطعن"وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإنّ         ).  مـن القـانون الـنموذجي      ٣٦المـادة   ( بتنفـيذ الإجـراءات     

وفقـا لـلمذكرة الإيضـاحية بشـأن القـانون الـنموذجي، يعـني الـلجوء إلى المحكمـة، أي إلى أحد                      
أجهـزة الـنظام القضـائي لدولـة مـن الدول؛ ولا يُمنع أي طرف من اللجوء إلى هيئة تحكيم من           

حسب ما هو مألوف في بعض    ( قـد اتفقـا على إمكانية ذلك         الدرجـة الثانـية إذا كـان الطـرفان        
 ).أنواع الاتجار بالسلع الأساسية

  
  ٣٤الاختصاص بالنظر في طلب مقدّم بموجب المادة 

مـن القـانون الـنموذجي، لا يكـون لـلمحكمة اختصاص بالنظر       ) ٢ (١وعمـلا بالمـادة      -٣
نون النموذجي إلاّ إذا كان مكان       من القا  ٣٤في طلـب لإلغـاء أي قـرار تحكـيم بمقتضـى المـادة               

__________ 
 .٤١المذكرة الإيضاحية من أمانة الأونسيترال بشأن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الفقرة   (1) 
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 وفي حالة اتفاق الطرفين على      )٣(. واقعـا في الولايـة القضـائية الوطنـية لتلك المحكمة           )٢(التحكـيم 
أن يكـون مكـان التحكـيم في دولـة معيـنة، لـن يكـون إلا لمحـاكم تلك الدولة اختصاص بالنظر                  

يــئة التحكــيم في دولــة  حــتى وإن عُقــدت كافــة جلســات ه٣٤في طلــب مقــدّم بمقتضــى المــادة 
 لكـن عـندما لا يـتفق الطـرفان عـلى مكـان التحكـيم ولا تتولى هيئة التحكيم تحديد            )٤(.أخـرى 

ــإنّ المــادة    ــلمحاكم الــتي توجــد في مكــان التحكــيم    )٥(٣٤هــذا المكــان، ف  تمــنح الاختصــاص ل
ــيه كافــة الإجــراءات ذات الصــلة بالتحكــيم أو ، عــند     ما الفعــلي، أي في المكــان الــذي تمّــت ف

 .يتسنّى تحديد هذا المكان، ففي المكان الذي انعقدت فيه آخر جلسة شفوية لا
  

  قرار التحكيم
 اختصـاص بإلغـاء أي قـرار صادر عن هيئة           ٣٤لا يكـون لأي محكمـة، بمقتضـى المـادة            -٤

تحكـيم أو عـن أي هيئة أخرى لحلّ النـزاعات إذا لم يكن ذلك القرار قرار تحكيم بالمعنى الوارد          
 وفي إحـدى القضايا، تبيّن أن قرار هيئة التحكيم يشكّل قرار تحكيم             )٦(.لقـانون الـنموذجي   في ا 

 فــيما ذُكــر في قضــية أخــرى أنــه يمكــن )٧(إذا كــان يُفضــي إلى قــرار بشــأن موضــوع الدعــوى،
اعتـبار القـرار الصـادر عن هيئة التحكيم بمثابة قرار تحكيم إذا كان يفي بمقتضيات الشكل التي                  

 غــير أن القــول بعــدم وفــاء قــرار التحكــيم  )٨(. مــن القــانون الــنموذجي٣١ المــادة تــنصّ علــيها
 غير قابلة ٣٤ لم يُعتـبر، في عـدد من الأحكام الأخرى، كافيا لجعل المادة      ٣١بمقتضـيات المـادة     

__________ 
، انظر المادتين "مكان التحكيم"ق الإقليمي لانطباق القانون النموذجي وعلى معنى مفهوم للاطلاع على النطا  (2) 

 .٢٠و ) ٢ (١
 SLR 1 2002 [، وحكم محكمة الاستئناف بسنغافورة٢٠٠٠مارس / آذار٢٣، ألمانيا ٣٧٤قضية كلاوت رقم   (3) 

رفضت المحكمة طلب ( ٢٠٠٢مارس / آذار٦،  Birgen Air ضدّ PT Garuda Indonesiaفي قضية  ]393
الإلغاء لأن مكان التحكيم المنصوص عليه في اتفاق التحكيم لم يكن واقعا في الولاية القضائية الوطنية لتلك 

 .)المحكمة
،   Birgen Air ضدّ PT Garuda Indonesiaفي قضية   ] SLR 393 1 2002 [حكم محكمة الاستئناف بسنغافورة  (4) 

 .٢٠٠٢مارس / آذار٦
 .٢٠٠٠مارس / آذار٢٣، ألمانيا، ٣٧٤ كلاوت رقم قضية  (5) 
 ألمانيا،، .Oberlandesgericht Frankfurt a.M؛  ٢٠٠٠يوليه   / تموز٢٠، ألمانيا، ٤٤١قضية كلاوت رقم    (6) 

23 Sch 01/98 ،١٩٩٩مايو / أيار١٢. 
 .١٩٩٨سبتمبر / أيلول٤، ألمانيا، ٤٥٥قضية كلاوت رقم   (7) 
 .٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠ ألمانيا، ،٤٤١قضية كلاوت رقم   (8) 
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للتطبـيق، ولكـنّه اعتـبر ، بـدلا مـن ذلـك، أنـه يشـكّل سـببا ممكـنا لإلغاء قرار التحكيم بمقتضى                         
 )٩().٢(الفقرة 

وقـد تبـيّن أن القـرارات الصـادرة عـن هيـئات التحكـيم والـتي تدفـع بعدم الاختصاص                      -٥
، وذلـك عـلى الأقـلّ عـندما يكون     ٣٤يمكـن أن تكـون عرضـة لطلـبات للالغـاء بمقتضـى المـادة          

 لكنّ ينبغي البت بهذه الطلبات وفقا للأسباب المدرجة في          )١٠(.القـرار عـلى شـكل قـرار تحكيم        
 يتـبين أن أيـا مـن الأسـباب المدرجـة فـيها لا يسـمح لـلمحكمة بإلغـاء قرار                      الـتي لم  ) ٢(الفقـرة   

 )١١(.التحكيم لأن هيئة التحكيم أخطأت عندما وجدت أنها غير مختصة
  

   ٣٤الطلبات المقدمة من أطراف ثالثة بمقتضى المادة 
يُسـمح لطـرف ثالث متدخِّل في التحكيم برفع دعوى لإلغاء قرار تحكيم عندما يكون               -٦

الطــرفان وهيــئة التحكــيم قــد وافقــوا، ضــمنيا عــلى الأقــلّ، عــلى ذلــك الــتدخّل وعــندما تكــون 
 )١٢(.للمتدخِّل مصلحة قانونية في محصلة إجراءات التحكيم

  
  قرار التحكيم بشأن الاختصاص

 وقـيام المحكمـة بإعادة النظر في قرار هيئة التحكيم           ٣٤فـيما يـتعلّق بالعلاقـة بـين المـادة            -٧
مـن القـانون الـنموذجي، نـص أحد القرارات على     ) ٣ (١٦ختصـاص بمقتضـى المـادة     بشـأن الا  

أنـه إذا كـان القـرار الصادر عن هيئة التحكيم يتخذ شكل قرار تحكيم بشأن الاختصاص، فإنّه      
 ينبغي أن يكون قرار التحكيم ذلك عرضة لطلب منفصل لإلغاء قرار التحكيم بمقتضى المـــادة 

__________ 
،  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg؛ و ١٩٨٨أبريل / نيسان٧، كندا، ١٢قضية كلاوت رقم   (9) 

 ).الادعاء بعدم ذكر الأسباب التي استند إليها قرار التحكيم (٢٠٠١يونيه / حزيران٨، Sch 01/01 11ألمانيا، 
 (10)  Bundesgerichtshof يا، ، ألمانIII ZB 44/01 ،و ٢٠٠٢يونيه / حزيران ٦ ، Hanseatisches Oberlandesgericht 

Hamburg ،11، ألمانيا Sch 02/00 ،٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠. 
 (11)  Bundesgerichtshof  ،ألمانيا ،III ZB 44/01 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران٦. 
 (12)  Oberlandesgericht Stuttgart ،1، ألمانيا Sch 08/02 ،سُمح للمتدخِّل برفع دعواه   . (٢٠٠٢يوليه   /ز تمو١٦

لأن الطرفين في التحكيم قبلا تدخله في التحكيم ولأن محصلة التحكيم أثّرت بشكل مباشر أو غير مباشر في   
 ).موقفه القانوني
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أن هيئة التحكيم   ) ٣ (١٦كمـة الـتي تنظر في الطلب بمقتضى المادة           حـتّى وإن وجـدت المح      ٣٤
 )١٣(.لم يكن لها الاختصاص

 
 

   )٢( الفقرة -أسباب الإلغاء 
  مقدّمة

ــرارات التحكــيم عــلى     ) ٢(تــنص الفقــرة   -٨ عــلى الأســباب المخــتلفة الــتي يجــوز إلغــاء ق
 .أساسها

  
  مسائل عامة

 لا إعادة نظر في موضوع قرار التحكيم
ــنظر في        -٩ ــادة ال ــتوخى إع ــنموذجي لا ي ــانون ال ــن القضــايا أن الق ــيَّن في عــدد كــبير م تب

 وكذلــك )١٥( وتبــيَّن أن ذلــك ينطــبق عــلى المــنازعات في القــانون)١٤(.موضــوع قــرار التحكــيم
 )١٦(.على المنازعات في الواقع

  
__________ 

 Christian Mutual Insurance Company, Central United Lifeحكم محكمة الاستئناف ببرمودا في قضية   (13) 

Insurance Company, Connecticut Reassurance Corporation  ّضدAce Bermuda Insurance Ltd  ،٦ 
إلا المحكمة الابتدائية  ) ٣ (١٦في برمودا لا تبت في الطلبات بمقتضى المادة . (٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول

 تفادي تناول القضية من قبل  ومن أجل.  مباشرة إلى محكمة الاستئناف٣٤بينما تقدّم الطلبات بمقتضى المادة 
 ). محاكم مختلفة، قرّرت محكمة الاستئناف أن تنظر في النوعين من الطلبات

،  ١٤٨؛ وقضية كلاوت رقم  )النص الكامل للقرار (١٩٨٧أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠قضية كلاوت رقم    (14) 
ديسمبر  / كانون الأول١٥ ، ألمانيا،٣٧٥؛ وقضية كلاوت رقم  ١٩٩٥فبراير / شباط١٠الاتحاد الروسي، 

 ؛ وقرار المحكمة العليا بسنغافورة،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١؛ وقضية كلاوت رقم ١٩٩٩

[2001] 1SLR 624 قضية ، Tan Poh Leng Stanely  ّضدTang Boon Jek Jeffrey ،نوفمبر  / تشرين الثاني٣٠
النموذجي هي أنه لا ينص على الاستئناف على أساس ذكرت المحكمة العليا أن الصفة المميّزة للقانون  (٢٠٠٠

٨، Sch 01/01 11، ألمانيـا، Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ؛ و)موضوع قرار التحكيم
 Oberlandesgericht Karlsruhe  ،10؛ و  )بدعوى عدم تطبيق القانون الواجب التطبيق (٢٠٠١يونيه /حزيران 

Sch 04/01، ؛  )العلاقة بين السياسة العامة والحقوق الدستورية    (٢٠٠١ سبتمبر / أيلول١٤
عدم إعادة تقييم للشهادات   (٢٠٠٢يوليه / تموز١٦، Sch 08/02 1ألمانيا، ، Oberlandesgericht Stuttgart و

 ).المدلى بها خلال التحكيم
 ).النص الكامل للقرار (١٩٩٨أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠قضية كلاوت رقم   (15) 
،  ٤٥٧؛ وقضية كلاوت رقم  )النص الكامل للقرار (١٩٨٧أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠قضية كلاوت رقم    (16) 

 .١٩٩٩مايو / أيار١٤ألمانيا، 
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  معيار إعادة النظر
 هو المعيار ٣٤حكيم بمقتضى المادة ذُكـر أن أنسـب المعايير لإعادة النظر في قرارات الت      -١٠

الـذي يسـعى إلى الحفـاظ عـلى اسـتقلال عملـية التحكيم وإلى التّقليل إلى أدنى حدّ من التّدخل           
 )١٧(.القضائي

  
  التّفسير والتطبيق

 أن قائمة أسباب إلغاء قرار التحكيم الواردة في         ٣٤ذكـرت المحـاكم الـتي تفسّـر المـادة            -١١
 وأن المحاكم لا ينبغي أن      )١٩( وينـبغي تفسـيرها تفسـيرا ضـيّقا        )١٨(ملةهـي قائمـة شـا     ) ٢(الفقـرة   

 )٢٠(.على أساس القياس) ٢(توسّع الأسباب المدرجة في الفقرة 
  

  عبء الإثبات
، على عاتق الطالب في إثبات وجود سبب )٢(العـبء يقـع، بموجـب الفقـرة      تبـيّن أن  -١٢

 )٢١(.ينبغي على أساسه إلغاء قرار التحكيم
  

  ق بحكم الوظيفةالتطبي
 في الأســباب الــواردة في )٢٢(خلُصــت بعــض الأحكــام إلى أنــه ينــبغي أن تــنظر المحــاكم  -١٣

بحكـم وظيفـتها وأنـه يمكـن أن يُحـتجّ بهـا حـتّى إذا انقضـت المهلـة المنصوص                    ) ب) (٢(الفقـرة   

__________ 
 .١٩٩٠أكتوبر  / تشرين الأول٢٤، كندا، ١٦قضية كلاوت رقم   (17) 
، ١٢كلاوت رقم  ؛ وقضية   )النص الكامل للقرار  (١٩٨٧أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠قضية كلاوت رقم     (18) 

 ).النص الكامل للقرار  (١٩٨٨أبريل / نيسان٧كندا، 
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم   (19) 
 (20)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ، ،11ألمانيا Sch 02/00 ،رفضت  . (٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠

القياس، حيث جرى الإدعاء بأن هيئة التحكيم أخطأت    على أساس  ‘ ١‘) أ) (٢ (٣٤المحكمة أن تثبت المادة   
 ).في اعتبار اتفاق التحكيم غير صحيح

 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم   (21) 
 Bayerisches؛ و )النص الكامل للقرار (٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢، ألمانيا، ٤٠٧قضية كلاوت رقم   (22) 

Oberstes Landesgericht  ،4، ألمانيا Z Sch 48/99 ،؛ و٢٠٠٠فبراير / شباط١٠Oberlandesgericht 

Frankfurt a.M. ،26، ألمانيا Sch 01/03 ،٢٠٠٣يوليه  / تموز١٠. 
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 المتعلق  ، الباب ٣٤من المادة   ) ٤(انظـر أدناه، التعليقات في إطار الفقرة        ) (٣(علـيها في الفقـرة      
 )٢٣(").الاحالة"بـ
  

  السلطة التقديرية القضائية
، نص أحد القرارات على أنه حتى       )ب) (٢(و  ) أ) (٢(فـيما يتعلّق بكل من الفقرتين        -١٤

ــرار          ــيد ق ــرر تأي ــرية في أن تق ــلطة تقدي ــلمحكمة س ــإنّ ل ــاء ف ــأحد أســباب الإلغ ــاء ب إذا تم الوف
 )٢٤(.التحكيم أو إلغائه

  
  قاستبعاد بعض الحقو

لقـد تقـرّر أنـه يجـوز للطـرفين أن يتّفقا على استبعاد أي حقوق يجوز لهما، لولا ذلك،                      -١٥
، ما لم يتعارض اتفاقهما مع      ٣٤الاحـتجاج بهـا لإلغاء قرار من قرارات التحكيم بموجب المادة            

ــع          ــنافى م ــئة التحكــيم ســلطات تت ــنح هي ــنموذجي أو يم ــانون ال ــية للق ــن الأحكــام الإلزام أي م
 )٢٥(.العامةالسياسة 

  
   ‘١‘) أ) (٢( الفقرة -عدم الأهلية وعدم صحة اتفاق التحكيم 

  مقدّمة
عـلى أنـه يجـوز إلغـاء قـرار التحكيم إذا ثبت أن أحد طرفي                ‘ ١’) أ) (٢(تـنصّ الفقـرة      -١٦

اتفـاق التحكـيم مصـاب بـأحد عـوارض الأهلـية؛ أو أن الاتفـاق المذكـور غـير صحيح بموجب             
رفان الاتفـاق له، أو بموجـب قـانون مكـان التحكـيم في حالـة عـدم          القـانون الـذي أخضـع الط ـ   

 .وجود ما يدلّ على أنهما فعلا ذلك
  

__________ 
 ).النص الكامل للقرار (٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢، ألمانيا، ٤٠٧قضية كلاوت رقم   (23) 
 Metalcladضدّ  The United Mexican Statesة، كندا، قضية حكم المحكمة العليا في كولومبيا البريطاني  (24) 

Corporation ،قالت المحكمة بضرورة مراعاة مدى جسامة العيب في عملية التحكيم    . (٢٠٠١مايو / أيار٢
. ٣٤عندما تقرّر المحكمة ما إذا كانت ستمارس سلطاتها التقديرية في إلغاء قرار التحكيم بموجب المادة   

، مادة جوازية في طبيعتها لأنها تنصّ  )١ (٣٦هي، على غرار المادة ) ٢ (٣٤إلى أن المادة وخلصت المحكمة 
جواز إلغاء قرار من قرارات التحكيم إذا تم الوفاء بأحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين   على

 )).ب(و ) أ(
نوفمبر  / تشرين الثاني ١٣، Lei Kat Cheongضدّ  Noble China Incحكم محكمة أونتاريو، كندا، في قضية     (25) 

 ).٣٤ لأن اتفاق التحكيم استبعد حق الطعن بموجب المادة ٣٤رُفض الطلب بموجب المادة  . (١٩٩٨
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  عدم صحة اتفاق التحكيم
لـئن كـان مـن الجائـز، مـن حيـث المـبدأ، إلغاء قرار التحكيم بالدفع بعدم الاختصـاص                     -١٧

، فأنه قد ذكر ") التحكيمقرار"، باب ٣٤من المادة ) ١(انظـر أعـلاه، التعليقات بشأن الفقرة     (
لا تســمح لــلمحكمة بإلغــاء هــذا القــرار بحجــة أن هيــئة التحكــيم قــد    ‘ ١’) أ) (٢(أن الفقــرة 

 )٢٦(.أخطأت إذا وجدت أن اتفاق التحكيم غير صحيح
  

  الكفيل
ــية ملــزما      -١٨ تبــيَّن أن اتفــاق التحكــيم المضــمّن في عقــد مــن العقــود لا يكــون بصــورة آل

 الكفيل ليس طرفا في الاتفاق المذكور وأن التزاماته مستقلة عن التزامات            للكفـيل طالما أن هذا    
  )٢٧(.الاتفاق الأساسي

  
  الطرف الثالث

تجــدر الإشــارة إلى أن المحــاكم تولــت، في بعــض القــرارات، الــنظر في الادعــاءات بــأن    -١٩
ــرة      ــاق التحكــيـم بمقتضــى الفقـــ ــيس طــرفـــا في اتفــ ــا ل وبمقتضــــى  )٢٨(‘١‘) أ) (٢(شخصــا م

 .في حالات أخرى )٢٩(‘ ٣‘) أ) (٢(الفقــرة 
  

  التّنازل
نصّــت القــرارات عــلى أن الطــرف الــذي لا يعــترض عــلى وجــود اتفــاق تحكــيم عــند    -٢٠

يُمنع من تقديم هذا ) من القانون النموذجي) ٢ (١٦المادة  (تقـديم بـيان الدفاع كموعد أقصى        
 لكــن عــندما لا يقــدّم المدعــى علــيه بــيان  )٣٠(.٣٤الفقــرة  الاعــتراض في طلــب مقــدم بمقتضــى 

__________ 
 (26)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،11، ألمانيا Sch 02/00 ،٢٠٠٢أغسطس / آب٣٠. 
 (27)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،6، ألمانيا Sch 04/01 ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٨. 
 (28)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،6، ألمانيا Sch 04/01 ،انظر   (٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٨

 ). أعلاه١٨الفقرة 
خصا وقّع على  تبيّن أن قرار التحكيم لا يلزم ش . (١٩٨٨أبريل / نيسان٧، كندا، ١٢قضية كلاوت رقم  (29)  

وقررت المحكمة أن هيئة التحكيم   . اتفاق التحكيم بصفته المهنية نيابة عن الشركة وليس بصفته الشخصية 
 ). تجاوزت نطاق طلب التحكيم حيث إن قرار التحكيم أثّر في طرف ثالث لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم

، Oberlandesgericht Stuttgart؛ و ١٩٩٥ فبراير/ شباط١٠، الاتحاد الروسي، ١٤٨قضية كلاوت رقم   (30) 
 .٢٠٠١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠، Sch 16/01 (1) 1ألمانيا، 
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الدفـاع لأن هيـئة التحكـيم لم تطلـب مـنه تقـديم بـيان دفـاع مـن ذلـك القبـيل، تبيّن أن المدعى                           
 )٣١(.٣٤عليه لا يُمنع من تقديم الاعتراض بمقتضى المادة 

ولقـد تفاوتـت آراء المحـاكم بشـأن ما إذا كان عدم طلب أحد الطرفين إلى المحكمة أن       -٢١
يعني تنازل ذلك   ) ٣ (١٦يد الـنظر في قـرار هيـئة التحكـيم بشأن الاختصاص بمقتضى المادة               تع ـ

فقـد وجـدت إحـدى المحـاكم أن تقـديم الطلب إلى       . الطـرف عـن الاعـتراض عـلى الاختصـاص         
اختـياري ولا يُمـنع أي طـرف مـن تقـديم الطلـب لإلغـاء قرار        ) ٣ (١٦المحكمـة بمقتضـى المـادة     

لاختصــاص لمجــرد أن هــذا الطــرف لم يســتفد مــن إمكانــية تقــديم  التحكــيم عــلى أســاس عــدم ا
 في حــين ذهبــت إحــدى المحــاكم الأخــرى إلى عكــس هــذا )٣٢(،)٣(١٦الطلــب بمقتضــى المــادة 

 )٣٣(.الرأي
  

  ‘٢‘) أ) (٢( الفقرة -") ضمان الإجراء السليم("قواعد الإجراءات القانونية 
  مقدّمة
وز إلغـاء قـرار التحكـيم إذا كان الطرف مقدم    عـلى أنـه يج ـ   ‘ ٢‘) أ) (٢(تـنص الفقـرة      -٢٢

ــه لم        ــبلَّغ عــلى وجــه صــحيح بتعــيين أحــد المحكّمــين أو بإجــراءات التحكــيم أو أن الطلــب لم ي
 .يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته

  
  عدم قدرة الطرف على عرض قضيته

  معيار إعادة النظر
 ١٨المادة (جراءات القانونية بغـية تـبرير إلغـاء قـرار التحكـيم بسـبب انـتهاك قواعـد الإ             -٢٣

، وجـد أنـه يجـب أن تكـون هيـئة التحكـيم قد تصرّفت تصرّفا خطيرا                  )مـن القـانون الـنموذجي     
 ويصــدق هــذا الأمــر، عــلى ســبيل المــثال إذا مــا )٣٤(.ينــتهك أبســط مفاهــيم الأخــلاق والعدالــة

اصة بها تعمّـدت هيـئة التحكـيم إخفـاء وثـائق عـن أحـد الطـرفين، أو إذا حصـلت عـلى أدلة خ                    
 أمّـا الإدعـاء بعدم قدرة أحد     )٣٥(.تعـتمد علـيها ولا تكشـفها لطـرف مـن الطـرفين أو لكلـيهما               

__________ 
 (31)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،6، ألمانيا Sch 04/01 ،٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٨. 
،  Tang Boon Jek Jeffreyضدّ  SLR 624 ، Tan Poh Leng Stanely 1 [2000]قرار المحكمة العليا بسنغافورة،   (32) 

 .٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠
 (33) Oberlandesgericht Oldenburg ،9، ألمانيا SchH 09/02 ،٢٠٠٢نوفمبـر / تشرين الثاني١٥. 
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم   (34) 
 .المرجع نفسه  (35) 
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الطـرفين على عرض قضيته فهو إدعاء لا يمكن القبول به إذا كان الانتهاك لا يؤثّر في مضمون                  
 )٣٦(.قرار التحكيم

  
  أخذ العلم بحجج الأطرف والنظر فيها 

اعـد الإجـراءات القانونـية تقتضي أن تأخذ هيئة التحكيم    نصّـت القـرارات عـلى أن قو       -٢٤
عـلما بحجـج الطـرفين وتـنظر فـيها، لكـن لا يشترط أن تتخذ هيئة التحكيم قرارا صريحا بشأن                     
كـلّ حجّـة مـن الحجـج الـتي يـتقدّم بهـا الطـرفان، لأنه ينبغي الافتراض بأن هيئة التحكيم وفت                       

  )٣٧(.صة بالقضية عكس ذلكبهذا الالتزام، ما لم تثبت الملابسات الخا
  

  إتاحة قدر معقول من الوقت للردّ
وجـدت إحـدى المحـاكم أن قواعـد الإجـراءات القانونـية تقتضـي عـادة أن تعطـي هيئة              -٢٥

 ولكّن إحدى   )٣٨(.التحكـيم الطـرفين قـدرا معقـولا مـن الوقـت للردّ على طلب الطرف الآخر                
تنتهك بإعطاء أحد الطرفين وقتا قصيرا فقط       المحـاكم قـررت أن قواعـد الإجـراءات القانونية لم            

للـردّ عـلى طلـب بإصـدار قـرار تحكـيم بشـروط متفق عليها، إذا كانت شروط التسوية ليست                     
موضــع نــزاع وكــان للطــرف المعــارض الوقــت الكــافي للتشــاور مــع محامــيه قــبل الموافقــة عــلى   

 )٣٩(.التسوية
  

  طلب الحصول على أدلة 
ها هيـئة التحكـيم في طلـب يقدّمـه أحد الطرفين للحصول على     في الحالـة الـتي تـنظر فـي        -٢٦

أدلـة إضـافية أو لمعـاودة الاسـتماع إلى بعـض الشـهود ولكـنها تجـد أن ذلك لن يكون ضروريا                       
ــراءات         ــد الإجـ ــتهاكا لقواعـ ــكّل انـ ــرار لا يشـ ــذا القـ ــيّن أن هـ ــية، يتبـ ــات القضـ ــرا لملابسـ نظـ

__________ 
 (36)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،11، ألمانيا Sch 01/01 ،٢٠٠١يونيه  / حزيران٨. 
،   .Oberlandesgericht Frankfurt a.M؛ و  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٥، ألمانيا، ٣٧٥قضية كلاوت رقم   (37) 

 .٢٠٠٣يوليه / تموز١٠، Sch 01/03 26ألمانيا، 
 (38)  Oberlandesgericht Dresden ،11، ألمانيا Sch 02/00 ،٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥. 
 .المرجع نفسه  (39) 
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ــية ــيم ليســت ملــزمة بتــبرير مــثل ذلــك       وإضــافة إلى ذلــك، ذُكــر أن هيــئة الت   )٤٠(.القانون حك
 )٤١(.القرار

  
  التّنازل
أن الطـرف الـذي يـرفض المشـاركة في التحكـيم يعتـبر متـنازلا عمـدا عـن فرصة سماع                      -٢٧

 )٤٢(.دعواه
  

  ‘٣‘) أ) (٢( الفقرة -نطاق الولاية 
 مقدّمة
 نزاعا لا عـلى أنـه يجـوز إلغاء قرار التحكيم إذا كان يتناول   ‘ ٣‘) أ) (٢(تـنص الفقـرة     -٢٨

يقصــده أو لا يشــمله اتفــاق العــرض عــلى التحكــيم، أو أنــه يشــتمل عــلى قــرارات في مســائل   
على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل          . خارجـة عـن نطـاق هذا الاتفاق       

المعروضـة عـلى التحكـيم عـن القـرارات غـير المعروضـة عـلى التحكـيم، فـلا يجـوز أن يُلغى من                    
لتحكـيم سـوى الجـزء الـذي يشـتمل عـلى القـرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على                   قـرار ا  

 .التحكيم
  

قـرار التحكـيم يتـناول أو يشـتمل عـلى قـرارات في مسـائل خارجـة عـن شـروط اتفاق العرض                        
  على التحكيم

وجـدت إحـدى المحاكم أن هناك اعتقادا راسخا بأن هيئة التحكيم تصرّفت في حدود                -٢٩
" شروط اتفاق العرض  " وذكرت المحكمة أنه من اللازم، عند تحديد         )٤٣(.يـة الممنوحة إليها   الولا
ــاق العــرض  "و ــرة " نطــاق اتف ــاق     ‘٣‘) أ) (٢(في الفق ــنها اتف ــور م ــن الأم ــة م ــلجوء إلى جمل ،ال

التحكـيم وغـيره مـن الأحكـام الـتعاقدية ذات الصـلة، والإشـعار بطلـب التحكـيم، والمذكرات                    
 )٤٤(.فينالمتبادلة بين الطر

__________ 
 (40)  Oberlandesgericht Frankfurt.a.M. ،26، ألمانيا Sch 01/03 ،٢٠٠٣يوليه / تموز١٠. 
 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٥، ألمانيا، ٣٧٥قضية كلاوت رقم   (41) 
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم   (42) 
 ).النص الكامل للقرار  (١٩٩٠أكتوبر  / تشرين الأول٢٤، كندا، ١٦قضية كلاوت رقم   (43) 
 .المرجع نفسه (44) 
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  الإشارة إلى مؤسسة تحكيم غير موجودة
عـندما يـنصّ شـرط التحكـيم على إجراء التحكيم برعاية مؤسسة تحكيم معيّنة لم تعد                  -٣٠

 )٤٥(.قائمة، فإنّ المؤسسة التي حلّت محلّها تعتبر لها اختصاص النظر في النـزاع
  

  التحكيم عملا بمعاهدة
 في معـــاهدة ويـــنصّ عـــلى ضـــرورة تســـوية عـــندما يكـــون اتّفـــاق التحكـــيم مشـــمولا -٣١

الانـتهاكات المـزعومة لـبعض أحكام هذه المعاهدة عن طريق التحكيم، تبيّن أن هيئة التحكيم،                
إذا اسـتندت في قـرارها إلى أحكـام أخرى من المعاهدة، تكون بصدد معالجة مسألة لا تشملها                  

 )٤٦(.شروط اتفاق العرض على التحكيم
  

  ة تنقيح أو نقض قرار التحكيم النهائيليس لهيئة التحكيم سلط
نصــت القــرارات عــلى أنــه إذا أعــادت هيــئة التحكــيم فــتح القضــية بعــد إصــدار قــرار    -٣٢

التحكـيم النهائي، عن طريق إصدار قرار تحكيم آخر من شأنه نقض القرار السابق أو تنقيحه،                
 ولا )٤٧(.لتحكــيم الــنهائيفــإنّ قــرار التحكــيم الأخــير يُلغــى لأن ولايــتها تنــتهي بإصــدار قــرار ا

__________ 
 .١٩٩٥فبراير / شباط١٠، الاتحاد الروسي، ١٤٨قضية كلاوت رقم  (45) 
 Metalcladضدّ  The United Mexican Statesحكم المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، كندا، في قضية   (46) 

Corporation ،في قضايا التحكيم التي تتم في إطار اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرّة  . (٢٠٠١مايو / أيار٢
بين القطاع الخاص ودولة من الدول الأعضاء، لا يكون لهيئة التحكيم الاختصاص سوى فيما يتعلّق   

 من اتفاق أمريكا الشمالية  ١١الفصل  بالانتهاكات المتعلقة بأي من الالتزامات التي ترد في الباب ألف من    
 ).١٥للتجارة الحرّة وانتهاكات المادتين الواردتين في الفصل 

 (47)  Oberlandesgericht Stuttgart،،1  ألمانيا Sch 13/01 (1)، تم إلغاء قرار   (٢٠٠١ ديسمبر/كانون الأول ٢٠
 Tan Poh، قضية SLR 624 1 [2001]غافورة، وقرار المحكمة العليا بسن ؛)تحكيم نقّح قرار تحكيم نهائيا سابقا

Leng Stanely   ّضدTang Boon Jek Jeffrey ،تم إلغاء قرار تحكيم نقّح قرار      (٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني ٣٠
 3 [2001]وقد استؤنف قرار المحكمة العليا وفُسخ، انظر محكمة الاستئناف، سنغافورة، ). تحكيم نهائيا سابقا

SLR 237  قضية ،Tan Poh Leng Stanely  ّضدTang Boon Jek Jeffrey ،لكنّ  . ٢٠٠١يونيه / حزيران٢٢
الاستئناف تناول تعريف الوقت الذي يوجد فيه قرار تحكيم نهائي ولم يدحض الحكم الأساسي بأنه ليس من  

عد ومن أجل توضيح الوضع الذي لا يوجد فيه ب. اختصاص هيئة التحكيم نقض أو تنقيح ذلك القرار النهائي
، الذي يدخل القانون النموذجي في ١٩٩٥قرار تحكيم نهائي، ينصّ قانون سنغافورة للتّحكيم الدولي لعام 

سنغافورة، على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر خلال فترات مختلفة من سير إجراءات التحكيم أكثر من قرار 
، وعلى أن كل هذه القرارات هي قرارات تحكيم واحد تتناول فيها مختلف جوانب المسائل التي سيُفصل فيها

نهائية وملزمة وليس لهيئة التحكيم أن تغيّرها أو تعدّلها أو تصححها أو تعيد النظر فيها أو تضيف إليها أو 
 ).باء من قانون سنغافورة للتّحكيم الدولي١٩ألف و ١٩البابان (تبطلها 
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يكـون لهيـئة التحكـيم بعـد صـدور قـرار التحكـيم النهائي أي سلطات مستقلة سوى تلك التي                     
ــادة    ــيها الم ــنص عل ــرار       ٣٣ت ــئة نقــض أو فســخ الق ــتي لا تخــوّل الهي ــنموذجي ال ــانون ال ــن الق  م

 )٤٨(.النهائي
  

  قرار التحكيم بشأن الاختصاص
دأ، إلغاء قرار تحكيم يقضي بعدم الاختصاص، فقد لـئن كـان من الجائز، من حيث المب      -٣٣

لا تبـيح للمحكمة إلغاء هذا القرار على أساس أن هيئة التحكيم            ‘ ٣‘) أ) (٢(ذكـر أن الفقـرة      
من المــادة ) ١(انظـر أعـلاه، التعلـيقات بشـأن الفقـرة         ()٤٩(.أخطـأت في تبيّـنها أنـه غـير مختصـة          

عدم "، باب   ٣٤من المادة   ‘ ٢‘) أ) (٢(فقرة  والتعلـيقات بشـأن ال    " قـرار التحكـيم   "، بـاب    ٣٤
 ").صحة اتفاق التحكيم

  
  لا ينبغي للمحكمة أن تلغي الا القرارات الخارجة عن نطاق الولاية الممنوحة

ذكـرت إحـدى المحاكم أنه عندما تستند استنتاجات هيئة التحكيم إلى سببين مستقلين          -٣٤
 إلاّ إذا اســتتبعت جمــيع هــذه الأســباب قــرارات  أو أكــثر، فــإنّ قــرار التحكــيم لا يُلغــى بكاملــه 
 )٥٠(.خارجة عن نطاق اتفاق العرض على التحكيم

  
  ‘٤‘) أ) (٢( الفقرة -تشكيل هيئة التحكيم، والأخطاء الإجرائية 

  مقدّمة
عـلى أنـه يجـوز إلغـاء قـرار التحكـيم إذا كـان تشـكيل هيئة              ‘ ٤‘) أ) (٢(تـنصّ الفقـرة      -٣٥

تـبع في التحكـيم مخالفـا لاتفـاق الطـرفين، ما لم يكن هذا الاتفاق منافيا                 التحكـيم أو الإجـراء الم     
لحكـم مـن أحكـام القـانون الـنموذجي التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو، في حالة عدم وجود                    

 .مثل هذا الاتفاق، مخالفا لهذا القانون
  

__________ 
 Tang Boon Jekضدّ  Tan Poh Leng Stanely قضية ،1SLR 624 [2001]قرار المحكمة العليا بسنغافورة،   (48) 

Jeffrey ،٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠. 
 (49) Bundesgerichtshof  ،ألمانيا ،III ZB 44/01 ،٢٠٠٢يونيه / حزيران٦. 
 Metalcladضدّ  The United Mexican Statesحكم المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية، كندا، في قضية   (50)

Corporation ،لم يلغ قرار التحكيم بكامله لأن هيئة التحكيم اكتشفت ثلاثة انتهاكات . (٢٠٠١مايو / أيار٢
 ). لاتفاق أمريكا الشمالية للتجارة الحرّة اعتبر اثنان منها خارجين عن نطاق الولاية المسندة لهيئة التحكيم
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  عدم تشكيل هيئة التحكيم وفقا لاتفاق الطرفين
تي خوّلـت فـيها قواعـد التحكـيم المنطبقة لهيئة التحكيم بأن تبت              في إحـدى القضـايا ال ـ      -٣٦

في الطعــن بــالمحكِّمين وتعــيّن محكّمــين بديلــين، جــرى إلغــاء قــرار هيــئة التحكــيم لأنهــا رفضــت   
القـبول بمحكّـم لم يكـن مدرجـا في قائمـة معيـنة لـلمحكّمين مـع أن مـن غـير الإلزامي بمقتضى                       

  )٥١(.طرفان محكِّمين من تلك القائمةقواعد التحكيم المنطبقة أن يعين ال
  

  التنازع مع أحكام القانون النموذجي الملزمة
لم يجـر إلغـاء قـرار تحكيم صدر عن محكَّمَين عُيِّنا من قبل طرف واحد فقط لأن اتفاق               -٣٧

التحكـيم يعطـي الحـق لأحـد الطـرفين بتعـيين محكّـم نـيابة عـن الطـرف الآخـر إذا لم يقـم ذلك                           
وخلُصت . تعـيين محكّمـه في غضـون الفترة المنصوص عليها في اتفاق التحكيم            الطـرف الآخـر ب    

 )٥٢(.المحكمـة إلى أن هـذا الاتفـاق بـين الطرفين لا يتنافى مع أحكام القانون النموذجي الإلزامية                 
وتبـيّن أن وجـود حكـم في اتفـاق التحكـيم أو في قواعـد التحكـيم المنطـبقة يـنصّ عـلى أنه، في                   

عـى علـيه بتعـيين محكّمـه في غضـون الفـترة المنصـوص علـيها تقوم مؤسسة                   حـال عـدم قـيام المدّ      
، بتعــيين ذلــك المحكــم، هــو أمــر لا يتــناقض مــع أحكــام القــانون )الســلطة المعيِّــنة(تحكــيم معيــنة 

 )٥٣(.النموذجي الإلزامية

لم يكــن الإلغــاء مصــير قــرار تحكــيم صــدر عــن مجلــس اســتئناف رفــض بموجــبه المجلــس  -٣٨
قـرار تحكـيم سـابق بسـبب الـتأخّر في سداد الرسوم، لأن ذلك الرفض كان وفقا              اسـتئنافا ضـدّ     

لقواعــد التحكــيم المــتفق علــيها بــين الطــرفين والــتي لم تتــناقض مــع أحكــام القــانون الــنموذجي  
 )٥٤(.الإلزامية

  
  الإجراء المتَّبع في التحكيم لم يكن وفقا للقانون النموذجي

  معيار إعادة النظر
ــتعلّ -٣٩ ــا للقـــانون   فـــيما يـ ق بالادعـــاءات بـــأن الإجـــراء المتّـــبع في التحكـــيم لم يكـــن وفقـ

الـنموذجي، يـبدو أن بعـض القـرارات الصـادرة تقتضـي عـدم إلغـاء قـرار التحكـيم إلاّ في حالة               
__________ 

 ).نص الكامل للقرارال (١٩٩٩فبراير / شباط٢٤، ألمانيا، ٤٣٦قضية كلاوت رقم  (51) 
 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢٢، ألمانيا، ٤٤٠قضية كلاوت رقم  (52) 
 (53) Oberlandesgericht Köln ،9، ألمانيا Sch 23/00 ،٢٠٠٠أكتوبر  / تشرين الأول١٦. 
 .١٩٩٨سبتمبر / أيلول٤، ألمانيا، ٤٥٥قضية كلاوت رقم  (54) 
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حـدوث أخطـاء إجرائـية تكتسـي درجـة معيّـنة مـن الخطورة، مثل انتهاكات القواعد الإجرائية         
 وقـد أُلغيـت قرارات التحكيم بسبب الأخطاء         )٥٦(.الإلزامـية  أو انـتهاكات الأحكـام       )٥٥(الهامـة 

 من ٢٣المادة (الإجرائـية الـتي انتهكـت القـانون الـنموذجي عندما لم يقدِّم المدَّعي بيان الادّعاء                 
في ( وفي قضـية أخـرى، خلُصـت المحكمـة إلى أنـه عندما طلب طرف                 )٥٧().القـانون الـنموذجي   

عة، كانت هيئة التحكيم ملزمة بعقد مثل هذه الجلسات   عقد جلسة مراف  ) هـذه القضـية المدَّعي    
؛ بيد أن المدّعي فقد     )من القانون النموذجي  ) ١ (٢٤المادة  (في مـرحلة مناسـبة من الإجراءات        

حقّـه في الاحـتجاج بعـدم الامتـثال لطلبه لأنه لم يقدم اعتراضه دون إبطاء لا موجب له، ومن      
ــه في الاعــتراض   ــنازلا عــن حقّ ــبر مت وأضــافت المحكمــة أن مــبدأ الجلســات الشــفهية في   . ثمّ اعتُ

التحكــيم يكتســي معــنى مخــتلفا عــن المعــني الــذي يكتســيه في إجــراءات المحــاكم لأن جلســات     
 )٥٨(.التحكـيم لا تـنعقد إلاّ بطلـب مـن أحـد الطـرفين ومـا لم يـتفّق الطـرفان على خلاف ذلك             

ار التحكــيم ســببا لإلغــاء قــرار وفي قضــية أخــرى، لم يعتــبر توقــيع محكَّمــين اثــنين فقــط عــلى قــر
، وذلك لأن ٣١التحكـيم رغـم عـدم بـيان سـبب غـياب أحد التواقيع وفقا لما تنصّ عليه المادة           

رئـــيس هيـــئة التحكـــيم قّـــدم الســـبب في غـــياب التوقـــيع رسمـــيا إلى المحكمـــة أثـــناء إجـــراءات    
  )٥٩(.الإلغاء

  عدم تطبيق القانون المنطبق على موضوع النـزاع
قــرارات الصــادرة عــلى ضــرورة إلغــاء قــرارات التحكــيم عــندما تطــبّق هيــئة    نصّــت ال -٤٠

من ) ١ (٢٨المادة  (التحكـيم على موضوع النـزاع قانونًا غير القانون الذي اتّفق عليه الطرفان             
بيد أنه جرى التأكيد على أن المحكمة لا تستطيع إعادة النظر إلا فيما إذا              ). القـانون النموذجي  
م قد اعتمدت في قرارها على القانون الذي اختاره الطرفان وليس فيما إذا             كانـت هيئة التحكي   

 )٦٠(.كانت الهيئة قد طبّقت القانون أو فسّرته على النحو الصحيح
__________ 

لم تتقيّد هيئة التحكيم  ). (النص الكامل للقرار (١٩٩٩فبراير /ط شبا٢٤، ألمانيا، ٤٣٦قضية كلاوت رقم    (55) 
النص الكامل   (١٩٩٨سبتمبر / أيلول٤، ألمانيا، ٤٥٥؛ وقضية كلاوت رقم )بالإجراء المتفق عليه بين الطرفين

تفق  خلصت المحكمة إلى وجود انتهاك لقاعدة إجرائية هامة عندما لم تتقيّد هيئة التحكيم بالإجراء الم) (للقرار
 ).عليه بين الطرفين

 (56) Bayerisches Oberstes Landesgericht ،4، ألمانيا Z Sch 02/99 ،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٩. 
 (57) Bayerisches Oberstes Landesgericht ،4، ألمانيا Z Sch 02/99 ،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٩. 
 (58) Oberlandesgericht Naumburg ،10، ألمانيا Sch 08/01 ،٢٠٠٢فبراير / شباط٢١. 
 .١٩٨٨أبريل / نيسان٧، كندا، ١٢قضية كلاوت رقم  (59) 
؛ )النص الكامل للقرار (١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٥، ألمانيا، ٣٧٥قضية كلاوت رقم   (60) 

 .٢٠٠١يونيه  / حزيران٨، Sch 01/01 11، ألمانيا، Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg و
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  عدم ذكر الأسباب
ــا تم ذكــره        -٤١ ــبار م ــة، يجــب أن لا يؤخــذ في الاعت ــيم وجاهــة الأســباب المقدّم ــدى تقي ل

إلـيه، وعدم إعطاء قرار التحكيم صراحة لأي  صـراحة فحسـب بـل كذلـك مـا جـرى التّلمـيح            
  )٦١(.تعليل قانوني لا يجعل التعليل غير كاف عندما يكون المحكّمون تجارا

  
  التّنازل
جــاء في أحــد القــرارات أنــه إذا لم يســتخدم طــرف مــن الطــرفين إمكانــية محكّــم لــدى   -٤٢

لطرف يحرم من إثارة المسألة     من القانون النموذجي، فإنّ هذا ا     ) ٣ (١٣المحكمـة بمقتضى المادة     
لكنّ هذا الحرمان لن ينشأ عندما تخفف       . لاحقـا في الطلـب الـذي يقدّمـه لإلغـاء قرار التحكيم            

  )٦٢(.هيئة التحكيم في البت في طلب الرد
  

  ‘٢‘) ب (٢ الفقرة -السياسة العامة 
لمحكمة أنه  على أنه يجوز إلغاء قرار التحكيم إذا وجدت ا        ‘ ٢‘) ب) (٢(تـنصّ الفقـرة      -٤٣

يـتعارض مـع السياسـة العامـة للدولـة الـتي لهـا الولايـة القضـائية للنظر في الطلب المقدم بمقتضى                       
 .٣٤المادة 

وقـد جـاء في كافـة القـرارات المـبلّغ أنها طبّقت مفهوم السياسة العامة الوارد في الفقرة                -٤٤
ر تطبـيقه عــلى  ضـيق نطــاق هـذا الحكـم وعـلى ضــرورة أن يقتص ـ     التأكـيد عـلى   ‘٢‘ )ب( )٢(

وقد تبيّنت ضرورة تفسير هذا     . الحـالات الـتي تـنطوي عـلى ظـلم إجـرائي أو موضـوعي خطير               
 )٦٤(. وتطبيقه في الحالات الاستثنائية لا غير)٦٣(الحكم تفسيرا حصريا

__________ 
 .١٩٨٧أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠رقم قضية كلاوت  (61) 
 (62) Oberlandesgericht Stuttgart ،1، ألمانيا Sch 08/02 ،٢٠٠٢يوليه / تموز١٦. 
؛  ١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢١أكتوبر و / تشرين الأول٢١، زمبابوي، ٣٢٣قضية كلاوت رقم   (63) 

العلاقة بين السياسة العامة    . (٢٠٠١بر سبتم/ أيلول١٤، Oberlandesgericht Karlsruhe ،10 Sch 04/01 و
 ).والحقوق الدستورية

 Sch 1، ألمانيا، Oberlandesgericht Stuttgart؛ و ١٩٨٧أبريل / نيسان١٦، كندا، ١٠قضية كلاوت رقم   (64) 

قررت المحكمة أنه لا ينبغي تطبيق حكم السياسة العامة إلا في الحالات     ( ٢٠٠٢يوليه / تموز١٦، 08/02
 ).ئية وأن السياسة العامة لا تشكّل استئنافا بشأن موضوع قرار التحكيمالاستثنا
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  معيار إعادة النظر
قــرة وجـــدت المحـاكم، عـنــد تحديدهـــا للمعـيــار المناسب لإعــادة النظــر بمقتضــى الف               -٤٥

يُنـتهك مـبدأ من     ) ١: (، أن الدفـع بالسياسـة العامـة لا ينـبغي تطبـيقه إلا عـندما               ‘٢‘) ب) (٢(
ــة،   ــانون أو الأخــلاق أو العدال ــبادئ الأساســية للق ــرار التحكــيم ضــررا   ) ٢( أو )٦٥(الم ــلحق ق يُ

جوهـريا بأبسط مبادئ العدالة والإنصاف وأصرحها أو ينطوي على جهل أو فساد مفرط من               
يـتعارض قـرار التحكـيم مـع مـبدأ مـن المـبادئ التي تؤثر في            ) ٣( أو   )٦٦(ئة التحكـيم،  جانـب هي ـ  

ــيها الحــياة العامــة والاقتصــادية     وينطــبق الدفــع بالسياســية  )٦٧(.الأســس الحقيقــية الــتي تقــوم عل
 )٦٨(.العامة، مثلا، في حالة الفساد والرشوة والغش والتجاوزات الإجرائية الخطيرة

 
 

  ائيةالسياسة العامة الإجر
 ولم تُعتبر القوانين    )٦٩(.تبـيّن أن السياسـة العامـة تشـمل الجانـبين الموضوعي والإجرائي             -٤٦

الإجرائـية جـزءا مـن السياسـة العامـة إلاّ عـندما تـنصّ عـلى المـبادئ الأساسـية الـتي يقـوم عليها                          
ساس  وجاء في القرارات أن الم     )٧١(. أو تُعـرب عن مبادئ إجرائية جوهرية       )٧٠(الـنّظام الإجـرائي   

بحــقّ أحــد الطــرفين في سمــاع دعــواه لا يمكــن أن يشــكّل انــتهاكا للسياســة العامــة الإجرائــية إلا 
ــرار        ــالحق في سمــاع الدعــوى وبــين محــتوى ق ــة ســببية بــين المســاس ب عــندما تكــون هــناك علاق

__________ 
 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢١أكتوبر و / تشرين الأول٢١، زمبابوي، ٣٢٣قضية كلاوت رقم  (65) 
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم  (66) 
 (67)  Oberlandesgericht Karlsruhe ،10 Sch 04/01 ،العلاقة بين السياسة العامة  . (٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٤

/  آب٣٠، Sch 02/00 11،ألمانيا، Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg و ؛ )والحقوق الدستورية
لم يحدث انتهاك للسياسة العامة بدعوى أن هيئة التحكيم أخطأت حين خلصت إلى أن       (٢٠٠٢أغسطس 

 ).بذلك الاختصاصاتفاق التحكيم غير صحيح ورفضت 
قضيـــة كلاوت رقم ؛ و)النص الكامل للقرار(١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم   (68) 

 .١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢١أكتوبر و / تشرين الأول٢١، زمبابوي، ٣٢٣
 .١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم  (69) 
كفاية الأسباب التي قام  ). (النص الكامل للقرار (١٩٨٧أبريل / نيسان١٦ا، ، كند١٠قضية كلاوت رقم   (70) 

  ١٠، الاتحاد الروسي، ١٤٦مخالف في قضية كلاوت رقم   وجاء الإعراب عن رأي ). عليها قرار التحكيم
صلة ، التي خلصت فيها المحكمة إلى أن المخالفة الإجرائية في إجراءات التحكيم لا    ١٩٩٤نوفمبر /تشرين الثاني

 .لها بمفهوم السياسة العامة
 .١٩٩٩مايو / أيار١٤، ألمانيا، ٤٥٧قضية كلاوت رقم  (71) 
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 فعـلى ســبيل المـثال، لا يوجــد مسـاس بــالحق في سمـاع الدعــوى إذا نظـرت هيــئة      )٧٢(.التحكـيم 
 وحيــثما كانــت )٧٣(.لدعــوى أو الدفــاع ووجــدت أن أيــا مــنهما غــير ذي أهمــية التحكــيم في ا

الحجـج القانونـية الـتي يقدّمها أحد الطرفين موضوع جلسة مرافعة شفهية، وعندما تكون هيئة                
التحكـيم قـد تناولـت هـذه الحجـج في قرارها، فإنّ حق الطرف في سماع دعواه لا يعتبر أنه قد                     

ن السياسـة العامـة تقتضـي أن يتـناول قـرار التحكـيم صراحة كلّ                 كمـا لم يتبـيّن أ      )٧٤(مُـس بـه،   
 )٧٥(.حجّة من الحجج التي يقدّمها الطرفان

 
  السياسة العامة الموضوعية

فـيما يـتعلّق بالسياسة العامة الموضوعية، نصّت القرارات الصادرة على أن إعادة النظر               -٤٧
 وعـلى أنه لا ينبغي      )٧٦(وع القضـية  عـلى أسـاس السياسـة العامـة لا تبـيح أعـلاه الـنظر في موض ـ                

إلغـاء قـرار التحكـيم بغـية تصـحيح مسـاس محـتمل بالعدالـة أو تصحيح قرار خاطئ، إلاّ عندما                      
 بيد أنه تبيّن أن السياسة العامة      )٧٧(.يكـون القـرار غـير متسـق مـع أحـد معـاني العـدل الجوهرية                

ن السياســة العامــة تُنــتهك  كمــا تبــيّن أ)٧٨(.تُنــتهك عــندما يُستصــدر قــرار التحكــيم بالاحتــيال 
 )٧٩(.عـندما يـأذن قـرار التحكـيم لأحـد الطـرفين باسـتغلال وضـع تعمّـد تهيـئة ظـروف وجوده                      

لكـن عـندما يُدَّعـى بـأن أحـد الطـرفين حـاول تضـليل هيئة التحكيم من خلال مطالبة احتيالية                      
على هذا  بالمصـروفات، لا تكـون السياسـة العامـة قـد انتهكـت عـندما لا تعـتمد هيئة التحكيم                     

__________ 
؛ وقضية كلاوت   )النص الكامل للقرار  (١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول١٥، ألمانيا،  ٣٧٥قضية كلاوت رقم    (72) 

 Hanseatisches Oberlandesgericht؛ و )النص الكامل للقرار (١٩٩٩مايو  / أيار١٤،ألمانيا، ٤٥٧رقم 

Hamburg ،11، ألمانيا Sch 01/01 ،٢٠٠١يونيه  / حزيران٨. 
 (73)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،11، ألمانيا Sch 01/01 ،٢٠٠١يونيه  / حزيران٨. 
 (74)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،6، ألمانيا Sch 07/01 ،٢٠٠٢يناير / كانون الثاني١٧. 
 (75)  Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg ،11، ألمانيا Sch 01/01 ،٢٠٠١يونيه  / حزيران٨. 
النص  (١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢١أكتوبر و / تشرين الأول٢١، زمبابوي، ٣٢٣قضية كلاوت رقم    (76) 

 Sch 1، ألمانيا، Oberlandesgericht Stuttgartو ؛ )التحكيم خطأ وقائعي من جانب هيئة ) (الكامل للقرار

قرّرت المحكمة عدم تطبيق السياسة العامة إلاّ في الحالات الاستثنائية وأن  . (٢٠٠٢يوليه / تموز١٦، 08/02
 ).السياسة العامة لا تشكّل استئنافا على أساس موضوع قرار التحكيم

 (77)  Oberlandesgericht Karlsruhe،10 Sch 04/01 ،علاقة بين السياسة العامة  ال (٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٤
 ).والحقوق الدستورية

 .٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢، ألمانيا، ٤٠٧قضية كلاوت رقم  (78) 
النص  (١٩٩٩ديسمبر / كانون الأول٢١أكتوبر و/ تشرين الأول٢١، زمبابوي، ٣٢٣قضية كلاوت رقم   (79) 

 ).الكامل للقرار
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 ولا وجــود لانــتهاك السياسـة العامــة عــندما يأمــر قـرار التحكــيم المدّعــى علــيه في   )٨٠(.التضـليل 
 )٨١(.إجراءات التحكيم بدفع مبلغ مالي بعملة غير العملة المتداولة في مكان التحكيم

  
  )٣( الفقرة -المهل المحددة 

 انقضاء ثلاثة أشهر من يوم      على أنه لا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد       ) ٣(تـنص الفقرة     -٤٨
تسـلّم الطـرف صـاحب الطلـب قـرار التحكـيم، أو مـن اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم                     

 .٣٣في الطلب إذا كان قد قدّم بموجب المادة 

وتبـيّــن أن المحاكــم ليست مخوّلــة بتمديد المهلــة المحــدّدة المنصــوص عليهـــا في الفقــرة              -٤٩
 الطـرف ملـتمس الإلغـاء يجـب أن يُقـدَّم في غضـون المهلة المحدّدة المنصوص           وأن طلـب   )٨٢()٣(

 )٨٣(.عليها

، قـرّرت إحـدى المحـاكم أن مـن الممكـن تقديم             )٣(وعـلى خـلاف مـا جـاء في الفقـرة             -٥٠
بعــد ) ب) (٢(طلــب إلغــاء قــرار التحكــيم عــلى أســاس الأســباب المنصــوص علــيها في الفقــرة  

 )٨٤(.يضا لأن ذلك يعتبر من اختصاص المحكمة بحكم وظيفتهاانقضاء مهلة الأشهر الثلاثة أ
  

  )٤( الفقرة -الرد 
على أنه يجوز للمحكمة، عندما يطلب منها إلغاء قرار التحكيم، أن          ) ٤(تـنص الفقرة     -٥١

توقـف إجراءات الإلغاء، إن رأت أن الأمر يقتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها هي                
م اسـتئناف السـير في إجـراءات التحكـيم أو اتخـاذ أي إجـراء آخـر مــن        كـي تتـيح لهيـئة التحكـي    

 .شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بُني عليها طلب الإلغاء

__________ 
 Metalcladضدّ  The United Mexican Statesطانية، كندا، في قضية حكم المحكمة العليا في كولومبيا البري  (80) 

Corporation ،٢٠٠١مايو / أيار٢. 
 .١٩٩٥سبتمبر / أيلول١٨، الاتحاد الروسي، ١٤٩قضية كلاوت رقم  (81) 
 .٢٠٠٣مايو / أيار٨، .SLR 546, ABC Co. v. XYZ Ltd 3 [2003]قرار المحكمة العليا بسنغافورة،   (82) 
 .رجع نفسهالم (83) 
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وعـندما أصـدرت هيـئة التحكـيم قـرار تحكيم نهائي، لم تر إحدى المحاكم من المناسب                   -٥٢
بطـال أو تنقّيح قرارها بشأن      ردّ القضـية إلى هيـئة التحكـيم لغـرض تمكـين هيـئة التحكـيم مـن إ                  
 )٨٥(.موضوع القضية أو من النظر في أدلة جديدة بشأن موضوع القضية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
؛ وقرار المحكمة العليا )النص الكامل للقرار (١٩٩٩سبتمبر  / أيلول٢٢، كندا، ٣٩١قضية كلاوت رقم    (85) 

 تشرين ٣٠، Tang Boon Jek Jeffreyضدّ  Tan Poh Leng Stanely، قضية SLR 624 1 [2001]بسنغافورة، 
 .٢٠٠٠نوفمبر /الثاني


